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)2020-IR–84( :القرار رقم

)1649-2018-Z( :الصادر في الاستئناف المقيد برقم

المفاتيح:

زكاة - وعاء زكوي - خسائر مدورة معدلة - تسويات سنوات سابقة - قرض مساند مقدم من الشركاء.

الملخص:

مطالبـة المسـتأنفة بإلغـاء قـرار الدائرة الابتدائية بشـأن الربط الزكـوي الذي أجرته الهيئة 
العامـة للـزكاة والدخـل للأعـوام مـن 2007م حتـى 2010م - اعترضـت المسـتأنفة أمـام 
الدائرة الاسـتئنافية بشـأن بند تأييد الهيئة المسـتأنف ضدها في حسـم الخسائر المدورة 
المعدلة من الوعاء الزكوي، طبقًا للخسائر المعدلة الواردة في الربوط الزكوية للأعوام 
مـن 2007م حتـى 2010م، وبنـد تأييـد الهيئـة المسـتأنف ضدهـا فـي عدم قبول تسـويات 
سـنوات سـابقة لعـام 2007م، وبنـد تأييـد الهيئـة المسـتأنف ضدهـا فـي إضافـة القـرض 
المسـاند المقـدم مـن الشـريك للوعـاء الزكـوي لعـام 2010م بمبلـغ )100,015,237.14( 
ريالً - أسسـت المسـتأنفة اعتراضها على بند الخسـائر المدورة المعدلة على أسـاس أن 
الهيئـة المسـتأنف ضدهـا قامـت بإضافـة مبلـغ )29,634,281( ريـالً باعتبـاره ذمـة دائنـة، 
وعاملتـه كمصـدر تمويـل، ولكنهـا لـم تحسـم مـا يقابلـه الـذي يتمثـل في تحمل الشـركاء 
لتلك المبالغ بتنازلهم عن حقهم في الذمة المدينة في شركة )أ(، وهو ما سيؤدي إلى 
احتسـاب الزكاة عن مال واحد مرتين، وعلى بند تسـويات سـنوات سـابقة على أساس أن 
المحاسـب القانوني قد اطلع على تلك التسـويات وشـهد بصحتها، فتكون إفادة مراجع 
الحسابات بخصوصها دليلً على سلامة إجراء المستأنفة بشطب تلك المبالغ، وعلى بند 
الخسـائر المدورة المعدلة على أسـاس أن الهيئة المسـتأنف ضدها قامت بإضافة مبلغ 
القـرض المسـاند باعتبـاره مصـدر تمويـل مـن الشـركاء، ولم تحسـم ما يقابله من خسـائر، 
وبالتالـي أدت تلـك المعالجـة إلـى احتسـاب الـزكاة علـى مـال واحـد مرتيـن بمبلـغ مقداره 
)64,824,962( ريـالً - أجابـت الهيئـة المسـتأنف ضدهـا بأنهـا تتفـق مـع وكيل المسـتأنفة 
في أن مبلغ )3,383,660( ريالً عبارة عن إيرادات مقابل تقديم خدمات وأعمال تم قيدها 
لعام 2006م، وأن ذلك القيد قد جاء خطأً بإدراجه ضمن قيد المدين على شركة مجموعة 
)ب( بـدلً مـن الشـريك )ت(، وأنـه تـم تصحيـح الخطـأ في العام 2008م، وأن شـطب تلك 
الإيـرادات واعتبارهـا ديونًـا معدومـة كان لتخفيـض الأربـاح المبقـاة للشـريك )ت( للعـام 

لجنة الاستئناف

الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة 
وضريبة الدخل

الزكاة
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2007م، بعـد أن تـم تصحيـح ذلـك القيـد لدى المسـتأنفة، وقد جاء في الإيضاح رقم )15( 
أن ذلك المبلغ يشكل مصاريف بيع وتسويق في القوائم المالية لعام 2008م، مما أدى 
إلـى خفـض صافـي الربـح لعـام 2007م بنفـس المبلـغ دون توافـر الشـروط لإعـدام تلـك 
الديـون؛ لأن هـذه الديـون علـى الشـريك )ت( وهـو جهـة مرتبطـة، ومـن غيـر المقبـول ألا 
تتمكـن المسـتأنفة مـن تحصيلهـا واسـتخلاص ديونهـا مـن أحد الشـركاء - دلـت النصوص 
النظاميـة علـى أن حسـم الخسـائر المـدورة المعدلـة مـن الوعـاء الزكـوي، يكـون بتقريـر 
إضافـة كامـل رصيـد الخسـائر التـي يتم اسـتخدام تمويل الشـركاء لإطفائها عند احتسـاب 
الوعـاء الزكـوي للمسـتأنفة وفقًـا لمـا تظهـره القوائـم الماليـة، وأن معالجـة تسـويات 
السـنوات السـابقة يكون بتقرير الأخذ بما تضمنته التعديلات والتسـويات التي ظهر بها 
إقرار المستأنفة المقدم الهيئة المستأنف ضدها للربط عليه بعد القيام بإجراء التصحيح 
- ثبت للدائرة الاستئنافية أن الهيئة المستأنف ضدها قامت بحسم صافي الخسائر دون 
الأخذ في الاعتبار لإجمالي الخسـائر التي كانت قبل معالجة المسـتأنفة لوضع خسـائرها 
لتمكينهـا مـن الاسـتمرار، وثبـت لهـا أن الهيئـة المسـتأنف ضدها لم تقبل حسـم الخسـائر 
التـي تحملهـا الشـركاء عـام 2009م، وقبـول حسـمها فـي عـام 2010م، وثبـت لهـا أن 
التعديالت والتسـويات كانـت نتيجـة لوجـود أخطاء حسـابية في تكاليف العقـود، ونتيجة 
توزيـع التكاليـف بشـكل خاطـئ، وترتب عليها تضخيم وزيادة إيـرادات العام الماضي محل 
الاسـتئناف، ولـم تأخـذ الهيئـة المسـتأنف ضدهـا بالتعديالت علـى قائمـة الدخـل للعـام 
2007م، على أساس أن تلك التعديلات أجريت على أرباح العام السابق له وانتهاء السنة 
الماليـة لذلـك العـام. مـؤدى ذلـك: قبـول الاسـتئناف فيمـا يتعلـق ببنـد حسـم الخسـائر 
المـدورة المعدلـة، وإضافـة كامـل رصيـد الخسـائر التـي تـم اسـتخدام تمويـل الشـركاء 
لإطفائهـا عنـد احتسـاب الوعـاء الزكـوي للمسـتأنفة وفقًـا لمـا أظهرتـه القوائـم الماليـة، 
وقبـول الاسـتئناف فيمـا يتعلـق ببند تسـويات سـنوات سـابقة لعـام 2007م، والأخذ بما 
تضمنته التعديلات والتسويات التي ظهر بها إقرار المستأنفة المقدم للهيئة المستأنف 
ضدها للربط عليه عن العام 2007م، وقبول الاستئناف فيما يتعلق ببند القرض المساند 

بتقرير رصيده الافتتاحي لعام 2010م بمبلغ )70,382,956( ريالً.

الوقائع:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:

الدائـرة  اجتمعـت  2020/10/07م،  الموافـق  1442/02/20هــ  الأربعـاء  يـوم  فـي  إنـه 
الاسـتئنافية الأولـى لمخالفـات ومنازعـات ضريبـة الدخـل، بمقرهـا فـي مدينـة الريـاض؛ 
وذلـك للنظـر فـي الاسـتئناف المقـدم بتاريـخ 1438/03/08هــ الموافـق 2016/07/15م، 
من شركة )...( على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية في الدمام رقم )32( 
لعام 1437هـ، الصادر في القضية رقم )20( المقامة من المستأنِف في مواجهة الهيئة 

العامة للزكاة والدخل، والذي قضى القرار الابتدائي فيها بما يأتي:
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أولً: قبـول الاعتـراض شـكلً مـن المكلـف شـركة )...(، علـى الربـط الزكـوي الـذي أجرتـه 
الهيئة العامة للزكاة والدخل للأعوام من 2007م حتى 2010م.

ثانيًا: وفي الموضوع:

تأييد الهيئة في حسم الخسائر المدورة المعدلة من الوعاء الزكوي طبقًا للخسائر  	-1
المعدلة الواردة في الربوط الزكوية للأعوام من 2007م حتى 2010م.

تأييد الهيئة في عدم قبول تسويات سنوات سابقة لعام 2007م. 	-2

تأييد الهيئة في إضافة القرض المساند المقدم من الشريك للوعاء الزكوي لعام  	-3
2010م بمبلغ )100,015,237.14( ريالً؛ لحولان الحول عليه.

وحيـث لـم يلـقَ هـذا القـرار قبـولً لـدى شـركة )...(، تقدمـت إلـى الدائرة بلائحة اسـتئناف 
تضمنت ما ملخصه الآتي:

الاعتراض على طريقة معالجة الهيئة التي أيدها القرار الابتدائي بخصوص الخسائر  	-1
المرحلة من 2007م حتى 2010م؛ حيث أضافت إجمالي القرض المسـاند المقدم 
مـن الشـركاء دون حسـم رصيـد الخسـائر المتراكمـة إلا بالصافـي منـه، أي أنهـا 
أضافـت إجمالـي القـرض المسـاند مـن واقـع القوائـم الماليـة، بينمـا اسـتخدمت 
رصيـد الخسـائر المـدورة المنقـول مـن الربـط المتعلـق بالعـام 2006م، بمعنـى أن 
الهيئة قامت بإضافة ذلك المبلغ باعتباره مصدر تمويل من الشركاء ولم تحسم 
ما يقابله من خسائر؛ إذ كان ذلك التمويل بغرض إطفاء تلك الخسائر لأجل تمكين 
الشـركة من الاسـتمرار في نشـاطها؛ لتفادي حلّها أو تصفيتها إذا بلغت خسـائرها 
50% مـن رأس المـال، علـى نحـو مـا قـررت ذلـك أحـكام نظـام الشـركات، وبالتالي 
أدت تلـك المعالجـة إلـى احتسـاب الـزكاة علـى مـال واحـد مرتيـن بمبلـغ مقـداره 

)64,824,962( ريالً.

الاعتـراض علـى عـدم الاعتـراف بالتعديالت علـى قائمـة الدخـل لعـام 2007م علـى  	-2
نحـو مـا جـاء فـي إيضاحـات القوائـم الماليـة للعـام 2008م، والتـي أظهـرت قيـام 
الشركة بشطب مبلغ )3,383,660( ريالً، والخاص بأطراف ذات علاقة، بالنظر إلى 
أن ذلك الإجراء بالشطب للدين المعدوم يكون صحيحًا ما دام المحاسب القانوني 
قـد اطلـع علـى تلـك التسـويات وشـهد بصحتهـا، فتكـون إفـادة مراجع الحسـابات 

بخصوصها دليلً على سلامة إجراء الشركة بشطب تلك المبالغ.

الاعتراض على عدم تأييد اللجنة له والأخذ بوجهة نظر الهيئة بعدم حسم الخسائر  	-3
التي تحملها الشـركاء عام 2009م، وقبول حسـمها في عام 2010م، بعد تصحيح 
القيـود الخاصـة بالمعامالت المرتبطـة مـع شـركات شـقيقة؛ حيـث قامـت الهيئة 
بإضافـة مبلـغ )29,634,281( ريـالً باعتبـاره ذمـة دائنـة، وعاملتـه كمصـدر تمويـل، 
ولكنها لم تحسم ما يقابله الذي يتمثل في تحمل الشركاء لتلك المبالغ بتنازلهم 
عـن حقهـم فـي الذمـة المدينة في شـركة )أ(، وبالتالي فـإن المعالجة التي أخذت 

بها الهيئة ستؤدي إلى احتساب الزكاة عن مال واحد مرتين.
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كما قام المكلف بتزويد الدائرة بلائحة توضيحية مقدمة بتاريخ 1441/07/20هـ، بعد أن 
نهـا التأكيد على مـا جاء في  تـم فتـح بـاب المرافعـة فـي الاسـتئناف المقـدم، والتـي ضمَّ
اسـتئنافه وطلباتـه، موضحًـا فيهـا أنـه لـم يحـل الحـول علـى مبلـغ )29,632,221( ريـالً 
المسـاند  القـرض  حركـة  كشـف  وأن  2010م،  لعـام  المسـاند  القـرض  برصيـد  المتعلـق 
والمقـدم بالخطـأ هـو الـذي أدى بالهيئـة إلـى اعتمـاد رصيـد نهايـة الفتـرة بمـا قيمتـه 
)100,015,237( ريالً، في حين كان الرصيد الوارد في القوائم المالية قد بلغ )70,382,956( 
ريـالً، الأمـر الـذي يتعيـن معه تحديد رصيد القرض المسـاند الخاضع للزكاة بإلغاء أثر رصيد 
ذلك القرض على القوائم المالية، بعد إجراء التعديلات على القيود المحاسبية المرتبطة 
بخصـوص  1442/01/19هــ،  بتاريـخ  المكلـف  مـن  جوابيـة  للدائـرة مذكـرة  ورد  كمـا  بـه، 
الاستفسـار عـن الديـون المشـطوبة، ومـا إذا كانـت قـد ظهـرت كإيـرادات فـي الشـركة 
الشـقيقة، والـذي تضمـن إفادتـه بأنـه تمـت المعالجـة المحاسـبية لذلك الشـطب بدفاتر 
الشـركة الشـقيقة شـركة مجموعـة )ب(؛ حيـث قامـت الشـركة الشـقيقة بتسـجيل قيمة 
تلك الأعمال حسـمًا من حسـاب الشـريك )ت( وذلك لحسـاب شـركة )أ(، وبتاريخ شـطب 
الدين المستحق لشركة )أ( لدى شركة )ب( عند اكتشاف الخطأ لديها، قامت المجموعة 
بعمل قيد عكسـي بإقفال الرصيد الدائن لشـركة )أ( المسـتحق لها لدى شـركة مجموعة 
)ب(، وذلك لحساب الشريك )ت(، وقد تمت المصادقة من الشركاء بتلك الشركة على 

رصيد حساب كل منهم بتاريخ 2008/12/31م.

وبسـؤال الدائـرة للهيئـة بخصـوص مـا ذكره وكيل الشـركة في مذكرته التوضيحية بشـأن 
الديـون المشـطوبة علـى الشـركة الشـقيقة، ومـا إذا كانـت قـد ظهـرت كإيـرادات فـي 
الشـركة الشـقيقة، فأجابت الهيئة بموجب مذكرتها المعدة بتاريخ 1442/01/28هـ، أنها 
تتفـق مـع وكيـل الشـركة المدعيـة بـأن مبلـغ )3,383,660( ريـالً عبارة عن إيـرادات مقابل 
تقديـم خدمـات وأعمـال تـم قيدهـا لعـام 2006م، وأن ذلـك القيـد قـد جـاء خطـأً بإدراجـه 
ضمـن قيـد المديـن علـى شـركة مجموعـة )ب( بـدلً مـن الشـريك )ت(، وأنـه تـم تصحيـح 
الخطـأ فـي العـام 2008م، والواقـع مـن وجهـة نظـر الهيئـة أن شـطب تلـك الإيـرادات 
واعتبارها ديونًا معدومة كان لتخفيض الأرباح المبقاة للشـريك )ت( للعام 2007م، بعد 
أن تم تصحيح ذلك القيد لدى شركة )أ(، وقد جاء في الإيضاح رقم )15( أن ذلك المبلغ 
يشـكل مصاريـف بيـع وتسـويق فـي القوائـم الماليـة لعـام 2008م، ممـا أدى إلـى خفـض 
صافي الربح لعام 2007م بنفس المبلغ دون توافر الشروط لإعدام تلك الديون، خصوصًا 
أن هـذه الديـون علـى جهـة مرتبطـة هـي الشـريك )ت(، فمـن غيـر المقبـول ألا تتمكـن 
الشـركة من تحصيلها واسـتخلاص ديونها من أحد الشـركاء، وهذا الإجراء هو ما يتوافق 
مع المنشور الدولي رقم )2( بتاريخ 1994/06/01م، وعليه تطلب الهيئة تأييد ما قضى 
بـه القـرار بشـأن ذلـك البنـد وغيـره مـن البنود الأخـرى التي تضمنهـا القرار محـل الاعتراض 

على نحو ما جاء ختم مذكرة الرد المؤرخة في 1442/01/28هـ.

وبعـد الاطالع علـى المذكـرات الخاصـة بالاسـتئناف والـرد عليهـا، وبعـد فحص مـا احتواه 
ملـف القضيـة مـن أوراق ومسـتندات، تقـرر لـدى الدائـرة أن القضيـة قـد أصبحـت جاهـزة 

للفصل وإصدار القرار في موضوعها.
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الأسباب:

الشـركة  مـن  المقدمـة  الاسـتئناف  ولائحـة  القضيـة  مسـتندات  بمراجعـة  إنـه  وحيـث 
المستأنفة تبيّن للدائرة استيفاء شروط نظر الاستئناف شكلً، وفقًا للشروط المنصوص 
الـذي يكـون معـه طلـب  الصلـة، الأمـر  عليهـا فـي الأنظمـة واللوائـح والقـرارات ذات 
الاسـتئناف مقبـولً شـكلً؛ لتقديمـه مـن ذي صفـة، وخالل المـدة النظاميـة المقـررة 

لإجرائه.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بعد الاطلاع علـى ملف القضية وما احتواه من أوراق، وما 
جـاء فـي لائحـة الاسـتئناف، وحيـث إن القضيـة أصحبـت جاهـزة للنظـر فيها؛ قـررت الدائرة 
البت في شأن الاستئناف المرفوع من الشركة المكلفة بخصوص البنود محل الاعتراض 

على النحو الآتي:

بنـد تأييـد الهيئـة فـي حسـم الخسـائر المـدورة المعدلـة مـن الوعـاء الزكـوي طبقًـا  	-1
للخسـائر المعدلـة الـواردة فـي الربـوط الزكويـة للأعوام مـن 2007م حتى 2010م، 
وحيـث كان محـل النـزاع قائمًـا علـى الطريقـة التي ينبغي معالجة الخسـائر التي تم 
إطفاؤهـا بموجـب مـا قدمـه الشـركاء مـن أجـل اسـتمرار الشـركة وتفـادي حلهـا 
وتصفيتها، وحيث كانت المعالجة التي قامت بها الهيئة وأيدتها اللجنة المصدرة 
للقـرار بخصوصهـا قـد تمثلـت في اعتبار مجموع المبالغ، التي تم تحويلها للشـركة 
المكلفـة لأجـل إطفـاء تلك الخسـائر، قروضًا ومصادر تمويل للشـركة يترتب عليها 
إضافتهـا إلـى الوعـاء الزكـوي للمكلـف، وقامت في الوقت نفسـه بحسـم صافي 
الخسائر دون الأخذ في الاعتبار لإجمالي الخسائر التي كانت قبل معالجة الشركة 
لوضـع خسـائرها لتمكينهـا مـن الاسـتمرار، وحيـث إن مثـل هذه المعالجـة كان من 
المتعيـن عنـد إجرائهـا إضافـة مصـدر التمويـل المتمثـل فـي مدفوعـات الشـركاء 
لإطفاء تلك الخسائر بأكملها، ومقابلة ذلك بحسم مجموع تلك الخسائر بكاملها 
دون الاكتفـاء برصيـد صافـي الخسـائر، وأن هـذه المعالجـة هي التـي تكفل تحقيق 
التـوازن فـي احتسـاب الوعـاء الزكـوي فـي عناصـره الموجبـة والسـالبة، والتـي بها 
يتحقق تفادي ثني الزكاة في المال الذي تم تمويل الشركة به، واحتساب حسم 
مـا يقابلـه مـن خسـائر تـم اسـتخدام التمويـل لإطفائهـا، دون الاقتصـار علـى رصيد 
صافي الخسائر عند المعالجة الزكوية للبند محل النظر، وعليه خلصت الدائرة إلى 
قبـول اسـتئناف الشـركة المكلفـة بتقريـر إضافـة كامـل رصيـد الخسـائر التـي تـم 
اسـتخدام تمويـل الشـركاء لإطفائهـا عنـد احتسـاب الوعـاء الزكـوي للمكلـف فـي 

الأعوام محل الخلاف، وفقًا لما أظهرته القوائم المالية للمكلف.

بند تأييد الهيئة في عدم قبول تسـويات سـنوات سـابقة لعام 2007م؛ حيث كان  	-2
مكمـن النـزاع حـول هـذا البند متمثلً في عدم أخـذ الهيئة بالتعديلات على قائمة 
الدخـل للعـام 2007م، علـى أسـاس أن تلـك التعديالت أجريـت علـى أربـاح العـام 
السابق له، وانتهاء السنة المالية لذلك العام، في حين يرى المكلف أن ما حصل 
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مـن تعديالت وتسـويات كان نتيجـة لوجـود أخطـاء حسـابية فـي تكاليـف العقـود، 
ونتيجة توزيع التكاليف بشكل خاطئ؛ مما أدى إلى تضخيم وزيادة إيرادات العام 
الماضي بما قيمته )6,646,989( ريالً، والتي رأت الشـركة معالجتها في الخسـائر 
المرحلة، كما قامت الشـركة أيضًا في العام نفسـه بشـطب مبالغ مسـتحقة من 
أطراف ذات علاقة بمبلغ )3,383,000( ريال، وكان المفترض على الشركة قيدها 
كخسـارة فـي العـام الماضـي أو إعدامهـا، وحيث إنه بعـد تأمل الدائرة لوجهة نظر 
المكلف وما أقام القرار الابتدائي قضاءه بشأن ذلك البند بأن المكلف لم يقدم 
مستندات التسويات والتعديلات، وحيث إن إجراء التصحيح على ما كان من قيود 
المحاسـبية  العمليـات  قيـد  عنـد  حدوثهـا  الممكـن  الأمـور  مـن  يعـد  محاسـبية 
للمكلفيـن، وحيـث إن تلـك التعديالت والتسـويات قـد شـهد بصحتهـا مـن يتولـى 
مراجعـة حسـابات الشـركة المكلفـة، وحيـث كان هذا الأمر هـو الأصل المتقرر في 
شـأن تلـك المعالجـات للاعتـداد بصحتهـا، فـإن ذلـك يسـتتبع أن يكـون الاعتـراض 
بعدهـا واجـب الإثبـات علـى مـن يدعـي خالف ذلـك، وحيـث لـم يظهـر للدائـرة أن 
الهيئـة أو اللجنـة قـد طلبـت مسـتندات معينـة للتحقـق مـن عـدم سالمة إجـراء 
ا وتداركهـا فيمـا  التسـويات والتعديالت عـن الأخطـاء التـي تـم تسـجيلها محاسـبيًّ
بعـد، فـإن ذلـك يتقـرر معـه لـدى الدائـرة سالمة الإجـراء الـذي قامـت بـه الشـركة 
المكلفـة، وبالتالـي الأخـذ بمـا تضمنته التعديلات والتسـويات التـي ظهر بها إقرار 

المكلف المقدم للهيئة للربط عليه عن العام 2007م.

بنـد تأييـد الهيئـة فـي إضافـة القـرض المسـاند المقـدم مـن الشـريك، حيـث كان  	-3
الخالف بيـن الشـركة المكلفـة والهيئـة قائمًـا مـن وجهـة نظـر المكلـف علـى أن 
الهيئة لم تقبل حسم الخسائر التي تحملها الشركاء عام 2009م، وقبول حسمها 
في عام 2010م بمبلغ مقداره )29,634,281( ريالً؛ إذ إن واقع تلك الخسارة عائد 
فـي أصلـه إلـى مصروفـات تحملتهـا شـركة أخـرى شـركة )ث(، وكذلـك تسـهيلات 
ملكيـة باسـم تلـك الشـركة لصالـح الشـركة المكلفـة، فنتـج عـن مجموعـه ذلـك 
المبلغ الذي تم إثباته بالقوائم المالية والإيضاح الخاص بتلك الخسـارة، وما دام 
أن الشـركاء قـرروا تحمـل تلـك المسـتحقات المطلوبـة لشـركة )ث(، والناتجـة عن 
الحركـة التجاريـة بيـن الشـركة المكلفـة وشـركة )ث(، وتمـت معالجة تلـك الحركة 
التجاريـة بقيـود مثبتـة فـي الشـركتين، فـإن إضافـة ذلـك المبلـغ مـن قبـل الهيئـة 
باعتبـاره ذمـة دائنـة -وهو مصدر تمويل- يسـتتبع أن تحسـم الهيئـة ما يقابله عند 
تحمـل الشـركاء لتلـك المبالـغ بتنازلهـم عـن حقهم فـي الذمة المدينة في شـركة 
)أ(، وأن مثل هذه المعالجة هي التي سـتنأى عن احتسـاب الزكاة على مال واحد 
مرتيـن، علـى عكـس مـا اقتفتـه الهيئـة وأيدتـه اللجنـة مصـدرة القـرار بعـدم حسـم 
مبلـغ التنـازل المتحمـل مـن الشـركاء فـي شـركة )ث( عـن حقهـم لـدى شـركة )أ(، 
وحيـث إنـه بعـد تأمـل الدائـرة لوجـه الخالف بيـن الشـركة المكلفـة والهيئـة فـي 
احتساب أو عدم احتساب رصيد ذلك المبلغ في حسابات الشركة المكلفة ضمن 
وعائها الزكوي للعام 2009م، يتضح أن مبلغ ذلك الرصيد الدائن لشركة )ث( لدى 



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

7

شـركة )أ( قد تم التنازل عنه برصيده القائم، وتم إقفال ذلك الرصيد في حسـاب 
الخسـائر المرحلة في ذلك العام، وحيث إن الخلاف في واقعه كان بسـبب وجود 
قيـود محاسـبية تمـت بالخطـأ لاحتسـاب افتتـاح وإقفـال رصيـد ذلك الحسـاب في 
عام 2009م لدى الشركة المكلفة، وحيث إنه بمراجعة ما ظهر من قيود محاسبية 
بعـد تصحيحهـا يتضـح إلغـاء أثـر ذلـك الرصيـد على القوائـم المالية فـي العام محل 
الخالف، ممـا يترتـب علـى ذلـك سالمة وجهـة نظـر المكلـف بمعالجتـه لمجمـوع 

ذلك المبلغ، وبالتالي استبعاد تكرار احتساب قيمته في الوعاء الزكوي له.

القرار:

وبناء على ما تقدم، وباستصحاب ما ذكر من أسباب، قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي:

أولً: قبـول الاسـتئناف شـكلً مـن مقدمـه المكلـف شـركة )...( سـجل تجـاري رقـم )...( 
ورقـم مميـز )...(، ضـد القـرار رقـم )32( لعـام 1437هــ، الصادر عن لجنـة الاعتراض الزكوية 

الضريبية الابتدائية في الدمام.

ثانيًا: وفي الموضوع:

قبول استئناف المكلف فيما يتعلق بحسم الخسائر المدورة المعدلة من الوعاء  	-1
الزكـوي طبقًـا للخسـائر المعدلـة الـواردة فـي الربوط الزكوية للأعـوام من 2007م 
حتـى 2010م، وذلـك بتقريـر إضافـة كامل رصيد الخسـائر التي تم اسـتخدام تمويل 
الشركاء لإطفائها عند احتساب الوعاء الزكوي للمكلف في الأعوام محل الخلاف، 
وفقًـا لمـا أظهرتـه القوائـم الماليـة للمكلـف، ونقض ما قضى به القـرار الابتدائي 

في هذا الشأن؛ للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

قبـول اسـتئناف المكلـف فيمـا يتعلـق بتسـويات سـنوات سـابقة لعـام 2007م،  	-2
وذلك بتقرير الأخذ بما تضمنته التعديلات والتسويات التي ظهر بها إقرار المكلف 
المقدم للهيئة للربط عليه عن العام 2007م، ونقض ما قضى به القرار الابتدائي 

في هذا الشأن؛ للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

قبول استئناف المكلف فيما يتعلق بالقرض المساند محل الخلاف، وذلك بتقرير  	-3
رصيـده الافتتاحـي لعـام 2010م بمبلـغ )70,382,956( ريـالً، ونقـض مـا قضـى بـه 

القرار الابتدائي في هذا الشأن؛ للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


